
تــونس.. رفــع الأســعار شر لا بــد منــه لســد
عجز الموازنة

, ديسمبر  | كتبه فريق التحرير

يادة أسعار المحروقات وتعرفة الكهرباء والغاز وبعض المواد الأساسية من بينها الخبز تتجه تونس إلى ز
والمــاء والشــاي والقهــوة تــدريجيًا، وذلــك اعتبــارًا مــن الســنة المقبلــة ضمــن حزمــة إصلاحــات عاجلــة
لتقليــص النفقــات وخفــض عجــز الموازنــة العامــة للدولــة، تماشيًــا مــع مطــالب الجهــات المقرضــة علــى
رأســها صــندوق النقــد الــدولي، الأمــر الــذي مــن شأنــه أن يــؤثرّ ســلبًا علــى القــدرة الشرائيــة للمــواطنين

التونسيين.

يادة مرتقبة ز

لئن أعلنت قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية)، مؤخرًا، وجود اتفاق مع الحكومة
يادة على أسعار المواد الأساسية السنة المقبلة، فإن العديد من المؤشرات تؤكدّ نية حكومة بعدم إقرار ز
يادة  أسعار بعض المواد ورفع الدعم عنها بصفة تدريجية، وتعتبر منظومة الدعم في يوسف الشاهد ز
تــونس آليــة أساســية لــدعم المقــدرة الشرائيــة للتونســيين وتحقيق العدالــة الاجتماعيــة بين مختلــف
شرائح المجتمع من خلال إعادة توزيع الدخل الوطني والمحافظة على الطاقة الشرائية للفئات ذات

الدخل الضعيف.

ويـرى خـبراء الاقتصـاد أن الحكومـة التونسـية تسـعى لإقنـاع مختلـف الأطـراف المتدخّلـة بـضرورة رفـع
أســعار بعض المــواد الاســتهلاكية، اســتجابة لمطــالب صــندوق النقــد الــدولي، وســبق أن أعلــن المســتشار
يادة في أسعار النفط وبعض المواد الاقتصادي لرئيس الحكومة رضا السعيدي، نية الحكومة إقرار ز
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الأساسية مثل الخبز والماء والقهوة بدءًا من العام المقبل، وذلك في سياق حزمة إصلاحات وإجراءات
تقشفية لخفض عجز الموازنة وتقليص النفقات.

يقترح مشروع الموزانة العامة لسنة  تعديلات في أسعار المحروقات وتعرفة
الكهرباء والغاز، ويتوقع أن يوفّر ذلك موارد إضافية بقيمة  ملیون دينار

وقال السعيدي، في حوار لرويترز، إن بلاده تتجه نحو “رفع تدريجي في أسعار بعض المواد من بينها
سعر الماء بنسبة %، إضافة إلى تعديل سعر البنزين مطلع عام ، وذلك بسبب ارتفاع أسعار
النفط في الأسواق العالمية”، ويظهر مشروع الموازنة العامة للسنة المقبلة، ارتفاعًا متزايدًا لكلفة الدعم،

. متوقعة في %. من الناتج الداخلي العام إلى  في %. إذ تطورت من

وبحســب بيانــات رســمية فقــد تجــاوزت ميزانيــة الصــندوق العــام للتعــويض (صــندوق الــدعم) قرابــة
الضعف في الفترة بين  و، حيث قفزت من  مليون دينار ( مليون دولار) إلى
نحــو . مليــار دينــار ( مليــون دولار) مقابــل حصــول الطبقــات الضعيفــة علــى % فقــط مــن

هذه الميزانية، فيما يذهب الباقي إلى الطبقات الغنية والفنادق والمطاعم.

وتمثــل ميزانيــة صــندوق الــدعم .% مــن النــاتج الــداخلي الخــام للبلاد و% مــن ميزانيــة الدولــة
ونحو % من نفقات الاستثمار، وهو ما أثر سلبًا على الموازنات المالية العامة للدولة.

يادة مرتقبة في أسعار المحروقات ز



 وستنضم الزيادة في هذه المواد إلى حزمة أخرى من الزيادات المنتظرة ضمن قانون المالية لعام
في إطـــار إصلاحـــات اقتصاديـــة واســـعة، إضافـــة إلى خطـــط أخـــرى لمراجعـــة الـــدعم الحكـــومي وإدراج
مساهمات استثنائية تقطتع من الأجور لدعم موارد الدولة وإنقاذ الصناديق الاجتماعية من خطر

الانهيار.

ويقــترح مــشروع الموزانــة العامــة لســنة  تعــديلات في أســعار المحروقــات وتعرفــة الكهربــاء والغــاز،
ويتوقع أن يوفّر ذلك موارد إضافية بقيمة  ملیون دينار، إذ اعتمد مشروع الموازنة فرضية تسعير
برميــل النفــط بـــ دولارًا مقابــل  دولارًا محققــة في ، مــع اعتمــاد ســعر صرف الــدولار عنــد

حدود . دينار للدولار الواحد مقابل . دينار للدولار في العام الحاليّ.

وسبق أن أقرت الحكومة بداية شهر يوليو/تموز الماضي، تعديلات على أسعار البيع للعموم لبعض
المواد البترولية، وطال التعديل أصناف البنزين الخالي من الرصاص بزيادة مئة مليم ليصبح السعر
الجديد  مليم/لتر، أي . دولار، والغاز والسولار دون كبريت بزيادة تسعين مليمًا ليصبح
السعر الجديد  مليم/لتر، أي ما يعادل . دولار، والغاز والسولار العادي بزيادة تسعين

مليمًا ليرتفع الثمن الجديد إلى مليم/لتر، أي في حدود . دولار.

فيمـا أبقـت السـلطات التونسـية علـى أسـعار المـواد البتروليـة الأخـرى دون تغيـير، ويمثـل خفـض دعـم
الطاقة أحد أبرز عناوين الإصلاح الاقتصادي التي يطالب بها المقرضون الدوليون.

تهدف سياسة دعم المواد الغذائية في تونس إلى إعادة توزيع الدخل الوطني
والمحافظة على المقدرة الشرائية للفئات أصحاب الدخل الضعيف

وتخضــع أســعار المحروقــات في تــونس إلى آليــة التعــديل الآلي الــتي دخلــت حيز التطــبيق منــذ ســنة
بتوصيات من صندوق النقد الدولي، حيث تقع مراجعة الأسعار في اتجاه الخفض أو الرفع أو الإبقاء
على السعر المعتمد مرة كل ثلاثة أشهر، بحسب سعر البترول في السوق العالمية وتداعياته على الميزان
% التجاري وموازنة الدولة، ووفق دراسات اقتصادية تونسية، تستنزف المحروقات ما لا يقل عن

من نفقات الدعم الموجه للمواد الاستهلاكية.

وتهدف سياسة دعم المواد الغذائية في تونس إلى إعادة توزيع الدخل الوطني والمحافظة على المقدرة
الشرائيـة للفئـات أصـحاب الـدخل الضعيـف، إذ يتـولى الصـندوق العـام للتعـويض ضبـط كلفـة بعـض
المواد بهدف الضغط على أسعارها وجعلها في مستويات مقبولة، ويتم تعديل أسعار البيع للعموم
لتغطيــة ارتفــاع تكــاليف إنتــاج المــواد المدعمــة جزئيًــا مــع الأخــذ بعين الاعتبــار مســتوى الــدخل ومراعــاة

الإمكانات التي يمكن تعبئتها لتغطية كلفة الدعم.

خفض العجز

هذه الزيادات المرتقبة تهدف من خلالها الحكومة التونسية بقيادة يوسف الشاهد، إلى خفض العجز



في الموازنة للدولة إلى %. في السنة المقبلة، مقارنة مع نحو %. متوقعة لكامل السنة الحاليّة
مدفوعة بحزمة إصلاحات تشمل الضرائب والوظيفة العمومية والصناديق الاجتماعية.

وسبق أن تعهد رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد بالعمل خلال السنوات الـ المقبلة على
تقليص عجز موازنة الدولة إلى حدود % وحصر نسبة الدين بحدود % وتقليص كتلة الأجور إلى

حدود .% مع رفع نسبة النمو إلى %، وهي خطة ستحقق خفضًا كبيرًا في نسبة البطالة.

رفع الأسعار يهدف إلى خفض العجز في الموازنة

ونهايــة الأســبوع الحــاليّ، طــالب مســؤول الاتصــال في صــندوق النقــد الــدولي جــيري رايــس، تــونس
بخفــض عجــز موازنــة الدولــة وتجنّــب ارتفــاع الــدين العــام، مشــددًا على ضرورة “تــركيز جهودهــا علــى
الحــد مــن ارتفــاع الأجــور في الوظيفــة العامة والحــد مــن دعــم الطاقــة وتنفيذ الإصلاحــات الضريبيــة

بهدف المزيد من ترسيخ العدالة الضريبية”.

وتُقدر الموازنة العام للدولة التونسية لعام  بقرابة . مليار دولار، أي بزيادة مليار دولار عن
موازنة العام الحاليّ، وتسعى الحكومة إلى إقناع مختلف الأطراف السياسية والمدنية والنقابية خاصة
الاتحــاد العــام التــونسي للشغــل واتحــاد أربــاب العمــل بقبــول الإجــراءات الضريبيــة والتقشفيــة الــتي
تضمنهــا مــشروع الموازنــة، وتواجه تــونس ضغوطًــا كبيرة مــن المقرضين الدوليين يتقــدّمهم “صــندوق

النقد الدولي”، لتطبيق إصلاحات اقتصادية.
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